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  الدورة الأولى
        ٢٠١٢مايو / أيار١١ -أبريل / نيسان٣٠فيينا، 

 باسم الدول الأعـضاء في      الإمارات العربية المتحدة  ورقة عمل مقدمة من         
جامعــة الــدول العربيــة إلى اللجنــة التحــضيرية الأولى لمــؤتمر الأطــراف في  

، ٢٠١٥معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهـدة عـام           
  لمية للطاقة النوويةول الاستخدامات السح

  خلفية  - أولا  
أعلنــت الــدول العربيــة في بيــان لمجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مــستوى القمــة في     - ١

 عــن العمــل علــى تطــوير بــرامج للاســتخدامات الــسلمية  ٢٠٠٦بــالخرطوم عــام ) ١٨(دورتــه 
لطاقة النووية لتحقيق التنمية في مختلـف المجـالات، وأن يكـون التحـرك علـى المـستويين الـوطني            ل

بالريـاض في  ) ١٩(وقد ناقش مجلس الجامعة العربية علـى مـستوى القمـة في دورتـه          . والإقليمي
  : هذا الأمر، واتخذ قرارين هامين، هما٢٠٠٧ مارس/آذار
ــم    •   ــرار رق ــون ٣٨٣ق ــة الاســتخد ” المعن ــدول   تنمي ــة في ال ــة النووي ــسلمية للطاق امات ال

ــة  ــدول العربي ــة في   “الأعــضاء بجامعــة ال  والــذي يحــدد التوجــه علــى المــستويات الوطني
الدول العربيـة نحـو تأسـيس قاعـدة علميـة وبحثيـة في مجـالات الطاقـة النوويـة و تكـوين                       

  .اللازمة الكوادر
خدام الطاقـة النوويـة في      وضـع برنـامج جمـاعي عـربي لاسـت         ” المعنـون    ٣٨٤القرار رقم     •  

 يدعو فيـه إلى تعـاون عـربي إقليمـي في إقامـة مـشروعات مـشتركة                  “الأغراض السلمية 
  .تعزز التنمية في هذه المجالات

 
  

 .٢٠١٢مايو / أيار١ أعيد إصدارها لأسباب فنية في  *  
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تخــذ مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مــستوى القمــة في دوراتــه المتعاقبــة مــن   اكمــا   - ٢
 القابــل للتــصرف في  قــرارات تؤكــد علــى حــق الــدول العربيــة غــير  ٢٠١٠ حــتى ٢٠٠٨ عــام

ة للطاقــة الذريــة علــى نحــو مــا تــنص عليــه معاهــدة عــدم  يالاســتفادة مــن الاســتخدامات الــسلم
  . النووية انتشار الأسلحة

 في - الــذراع الفــني لجامعــة الــدول العربيــة      -انتــهت الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة       - ٣
لمية للطاقــة الذريــة حــتى  ســتراتيجية العربيــة للاســتخدامات الــس الا” مــن صــياغة ٢٠٠٨ عــام
، والــتي اعتمــدها مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى مــستوى القمــة في قــراره    “٢٠٢٠ العــام
  .٢٠٠٩مارس / آذار٣٠بالدوحة في ) ٢١( في دورته ٤٧٢ رقم

  
  موقف الدول العربية  - ثانيا  

 - ويـة والمنضمة جميعها إلى معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النو       -تؤكد الدول العربية      - ٤
على أن الاستخدامات السلمية للطاقـة النوويـة هـي حـق أصـيل للـدول الأطـراف في المعاهـدة،               

مـن المـادة الرابعـة للمعاهـدة،     ) ١(وأن إعادة تفسير هذا الحـق هـو أمـر محظـور بموجـب الفقـرة            
 يحظـر تفـسير أي حكـم مـن أحكـام هـذه المعاهـدة بمـا يفيـد                    - ١”: والتي نصت صراحة علـى    

قوق غير القابـل للتـصرف الـتي تملكهـا جميـع الـدول الأطـراف في المعاهـدة في إنمـاء               إخلالها بالح 
بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييـز ووفقـاً للمـادتين الأولى                

  .“والثانية من هذه المعاهدة
 أحـد المبـادئ     من المادة الرابعـة للمعاهـدة يتعـارض مـع         ) ١(وترى أن الإخلال بالفقرة       - ٥

الــتي انــضمت علــى أساســها الــدول غــير النوويــة  للمعاهــدة، وهــو منحهــا حــق الاســتفادة مــن 
وتؤكد على استحقاق الـدول الأطـراف كافـة الحـصول           . الطاقة النووية دون أى تقييد أو تمييز      

  .على الدعم الدولي اللازم لتنمية قدراتها في المجال السلمي للطاقة النووية
 تعزيــز حقــوق الــدول الأطــراف بمعاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة في وتــؤمن أن  - ٦

 وأن هذه الدول ملتزمة بما وقعته مـن اتفاقـات   لا سيماهذه المجالات سيدعم المعاهدة ويقويها،     
ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، وهـي الهيئـة الدوليـة الوحيـدة المخـول لهـا الإعـلان              

  . باتفاق الضمانات من عدمهعن التزام أية دولة
وفي حـين تـستمر المحــاولات لتقييـد حــق الـدول الأطـراف بالمعاهــدة في الاسـتفادة مــن         - ٧

ــواد           ــى م ــدول الحــائزة عل ــين ال ــائم ب ــاون ق ــاك تع ــة، هن ــة الذري ــسلمية للطاق الاســتخدامات ال
وهـذا يـدل   . وتكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودول غـير الأطـراف بالمعاهـدة        
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ــالفقرة     ــل والإخــلال ب ــة في التعام ــى الازدواجي ــرر  ١٢عل ــن مق ــدم   ” ٢ م ــادئ وأهــداف ع مب
  .١٩٩٥ الصادر عن مؤتمر المراجعة وتمديد المعاهدة عام “الانتشار ونزع السلاح

لذا تنظر الدول العربية بقلق من تكرار سـابقة اسـتثناء دولـة غـير طـرف بمعاهـدة عـدم                      - ٨
 الـتي تحظـر     “مجموعـة مـوردي المـواد النوويـة       ” ية من القواعـد المـشددة ل ــ      انتشار الأسلحة النوو  

ــة إلى الــدول غــير الأطــراف بمعاهــدة عــدم    نتــشار الأســلحة النوويــة، والــتي  االــصادرات النووي
تُخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                 لا

  .من المادة الثالثة بالمعاهدة والإضرار بمصداقيتها) ٢(مخالفة بذلك للفقرة 
ــ  - ٩ ــد وقعــت عل ــ   ىوعل ــة ق ــدول العربي ــد مــن ال ــرغم أن العدي  البروتوكــول الإضــافي  ى ال

طواعيــة، إلا أن الــدول العربيــة كافــة تؤكــد رفــضها لمــساعي تحويــل التوقيــع علــى البروتوكــول 
الإضافي من شرط طـوعي إلى شـرط إلزامـي نظـير الحـصول علـى التكنولوجيـا الـسلمية للطاقـة                  

ارج النووية وتبـادل المعلومـات لتعزيـز تنميـة هـذه الاسـتخدامات، في حـين يـتم إعفـاء دول خ ـ               
منظومة عدم الانتشار النووي مـن هـذا الـشرط، فـضلاً عـن عـدم دفـع تلـك الـدول للانـضمام                        

  .للمعاهدة
 ما سبق، تقترح الدول العربية أن ينظر مؤتمر مراجعـة معاهـدة عـدم انتـشار                 ىوبناءً عل   - ١٠

  : في التوصيات التالية٢٠١٥الأسلحة النووية لعام 
قابـل للتــصرف للــدول الأطــراف بموجــب   الحــق الأصــيل غــير الىالتـشديد عل ــ  - ١  

المــادة الرابعــة بالمعاهــدة في الاســتفادة مــن الطاقــة النوويــة للأغــراض الــسلمية، 
   .ورفض أية قيود على المساس بهذا الحق الأصيل

التأكيد على أن إعادة تفسير أي مواد من مواد معاهدة عدم انتشار الأسـلحة                - ٢  
ق الأصيل يعـد انتـهاكاً صـريحاً للمعاهـدة          النووية بطريق يعوق أو يخل بهذا الح      

وبالتـالي، رفـض جعـل التوقيـع        . كما سيـشكك في مـصداقيتها والغـرض منـها         
الاختيــاري علــى وثيقــة البروتوكــول الإضــافي شــرطاً مــسبقاً لحــصول الــدول   

  .النامية على التكنولوجيا السليمة للطاقة النووية
 ـــ  - ٣   ــشديد عل ــة للـ ــ ىالتـ ــرارات الوطنيـ ــرام القـ ــن    احتـ ــتفادة مـ ــشأن الاسـ دول بـ

الاستخدامات الـسلمية للطاقـة الذريـة، وعـدم اتخـاذ أيـة إجـراءات تـؤثر سـلباً               
تعوق التعاون الـدولي معهـا في المجـالات الفنيـة الـسلمية، طالمـا هـي ملتزمـة                 أو

  .باتفاق الضمانات التي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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لية للطاقة الذرية هـي الـسلطة المختـصة الوحيـدة           التأكيد على أن الوكالة الدو      - ٤  
  . المسؤولة عن التحقق من امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المعاهدة

أن تتعهــد كــل دولــة طــرف بمعاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة بتــسهيل     - ٥  
تبــادل المعــدات والمعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة علــى أتم وجــه ممكــن فيمــا 

ــ ــك       يتعل ــى تل ــة بالحــصول عل ــة المعني ــا أن الدول ــة، طالم ــذه الاتفاقي ــذ ه ق بتنفي
ــة     ــة الدولي المعــدات والمعلومــات ملتزمــة باتفــاق الــضمانات الموقــع مــع الوكال
للطاقــة الذريــة، والــتي تعتــبر الجهــة الوحيــدة المعنيــة بــالتحقق مــن تنفيــذ اتفــاق 

ة الدوليـة للطاقـة     الضمانات في الدول الأطراف، وتحث الـدول العربيـة الوكال ـ         
  .الذرية على المحافظة على حيادها ودورها المهني بموجب نظامها الأساسي

ــ  - ٦   ــة    ىالتــشديد عل  عــدم إخــضاع أنــشطة المــساعدة التقنيــة الــتي تقــدمها الوكال
ــية أو اقتــصادية        ــروط سياس ــضاء لأي ش ــة للــدول الأع ــة الذري ــة للطاق الدولي

ــق   أو ــسكرية أو أي شــروط لا تتف ــام   ع ــع أحك ــة   م ــام الأساســي للوكال النظ
 الـصادرة في    INFCIRC1267وذلك طبقاً لمـا نـصت عليـه وثيقـة الوكالـة رقـم               

  . ١٩٧٩مارس /آذارشهر 
عدم قبـول أيـة التزامـات جديـدة علـى الـدول غـير النوويـة الأطـراف بمعاهـدة               - ٧  

ــة         ــق عالمي ــي لتحقي ــدم حقيق ــل حــدوث تق ــة قب ــشار الأســلحة النووي ــدم انت ع
لــسلاح النــووي، وتنفيــذ الالتزامــات الحاليــة مــن قبــل جميــع   المعاهــدة ونــزع ا

الــدول الأطــراف، وبــشكل خــاص تنفيــذ قــرار الــشرق الأوســط الــصادر عــن 
  .١٩٩٥مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 

طـراف بمعاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة        عدم تقديم أي دعم فني للدول غـير الأ          - ٨  
ــادة    ــالاً بالم ــة إعم ــها،     ا٣  و٢  و١النووي ــى الهــدف من ــاً عل ــدة، وحفاظ لمعاه

  .وعلى مصداقيتها
دعوة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إلى وقـف الـبرامج التقنيـة الـتي تُقـدم إلى                       - ٩  

إسرائيل وتعليق مستوى تعاونها معها في الميدان النـووي مـا لم تنـضم إسـرائيل             
ئزة لأسـلحة  إلى معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة بوصـفها دولـة غـير حـا       

نووية، وأن تُخضِع جميـع منـشآتها النوويـة لنظـام الـضمانات الـشاملة للوكالـة          
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة كـــشرط مـــسبق وضـــروري لتعزيـــز عالميـــة المعاهـــدة  

  .ومصداقيتها وفعاليتها
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	2 - كما اتخذ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دوراته المتعاقبة من عام 2008 حتى 2010 قرارات تؤكد على حق الدول العربية غير القابل للتصرف في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على نحو ما تنص عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
	3 - انتهت الهيئة العربية للطاقة الذرية - الذراع الفني لجامعة الدول العربية - في عام 2008 من صياغة ”الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى العام 2020“، والتي اعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في قراره رقم 472 في دورته (21) بالدوحة في 30 آذار/مارس 2009.
	ثانيا - موقف الدول العربية
	4 - تؤكد الدول العربية - والمنضمة جميعها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الأطراف في المعاهدة، وأن إعادة تفسير هذا الحق هو أمر محظور بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة للمعاهدة، والتي نصت صراحة على: ”1 - يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلالها بالحقوق غير القابل للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة“.
	5 - وترى أن الإخلال بالفقرة (1) من المادة الرابعة للمعاهدة يتعارض مع أحد المبادئ التي انضمت على أساسها الدول غير النووية  للمعاهدة، وهو منحها حق الاستفادة من الطاقة النووية دون أى تقييد أو تمييز. وتؤكد على استحقاق الدول الأطراف كافة الحصول على الدعم الدولي اللازم لتنمية قدراتها في المجال السلمي للطاقة النووية.
	6 - وتؤمن أن تعزيز حقوق الدول الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في هذه المجالات سيدعم المعاهدة ويقويها، لا سيما وأن هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها الإعلان عن التزام أية دولة باتفاق الضمانات من عدمه.
	7 - وفي حين تستمر المحاولات لتقييد حق الدول الأطراف بالمعاهدة في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، هناك تعاون قائم بين الدول الحائزة على مواد وتكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودول غير الأطراف بالمعاهدة. وهذا يدل على الازدواجية في التعامل والإخلال بالفقرة 12 من مقرر 2 ”مبادئ وأهداف عدم الانتشار ونزع السلاح“ الصادر عن مؤتمر المراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995.
	8 - لذا تنظر الدول العربية بقلق من تكرار سابقة استثناء دولة غير طرف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من القواعد المشددة لـ ”مجموعة موردي المواد النووية“ التي تحظر الصادرات النووية إلى الدول غير الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تُخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخالفة بذلك للفقرة (2) من المادة الثالثة بالمعاهدة والإضرار بمصداقيتها.
	9 - وعلى الرغم أن العديد من الدول العربية قد وقعت على البروتوكول الإضافي طواعية، إلا أن الدول العربية كافة تؤكد رفضها لمساعي تحويل التوقيع على البروتوكول الإضافي من شرط طوعي إلى شرط إلزامي نظير الحصول على التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية وتبادل المعلومات لتعزيز تنمية هذه الاستخدامات، في حين يتم إعفاء دول خارج منظومة عدم الانتشار النووي من هذا الشرط، فضلاً عن عدم دفع تلك الدول للانضمام للمعاهدة.
	10 - وبناءً على ما سبق، تقترح الدول العربية أن ينظر مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015 في التوصيات التالية:
	1 - التشديد على الحق الأصيل غير القابل للتصرف للدول الأطراف بموجب المادة الرابعة بالمعاهدة في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، ورفض أية قيود على المساس بهذا الحق الأصيل. 
	2 - التأكيد على أن إعادة تفسير أي مواد من مواد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بطريق يعوق أو يخل بهذا الحق الأصيل يعد انتهاكاً صريحاً للمعاهدة كما سيشكك في مصداقيتها والغرض منها. وبالتالي، رفض جعل التوقيع الاختياري على وثيقة البروتوكول الإضافي شرطاً مسبقاً لحصول الدول النامية على التكنولوجيا السليمة للطاقة النووية.
	3 - التشديد على احترام القرارات الوطنية للدول بشأن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تؤثر سلباً أو تعوق التعاون الدولي معها في المجالات الفنية السلمية، طالما هي ملتزمة باتفاق الضمانات التي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
	4 - التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة الوحيدة المسؤولة عن التحقق من امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المعاهدة. 
	5 - أن تتعهد كل دولة طرف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، طالما أن الدولة المعنية بالحصول على تلك المعدات والمعلومات ملتزمة باتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتبر الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق من تنفيذ اتفاق الضمانات في الدول الأطراف، وتحث الدول العربية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المحافظة على حيادها ودورها المهني بموجب نظامها الأساسي.
	6 - التشديد على عدم إخضاع أنشطة المساعدة التقنية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء لأي شروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو أي شروط لا تتفق مع أحكام النظام الأساسي للوكالة وذلك طبقاً لما نصت عليه وثيقة الوكالة رقم INFCIRC1267 الصادرة في شهر آذار/مارس 1979. 
	7 - عدم قبول أية التزامات جديدة على الدول غير النووية الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قبل حدوث تقدم حقيقي لتحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي، وتنفيذ الالتزامات الحالية من قبل جميع الدول الأطراف، وبشكل خاص تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995.
	8 - عدم تقديم أي دعم فني للدول غير الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إعمالاً بالمادة 1 و 2 و 3 المعاهدة، وحفاظاً على الهدف منها، وعلى مصداقيتها.
	9 - دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف البرامج التقنية التي تُقدم إلى إسرائيل وتعليق مستوى تعاونها معها في الميدان النووي ما لم تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها دولة غير حائزة لأسلحة نووية، وأن تُخضِع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط مسبق وضروري لتعزيز عالمية المعاهدة ومصداقيتها وفعاليتها.

